
  2013تقرير الإتجار بالبشر لعام 

 )تحت المراقبة –الفئة الثانية (مملكة البحرين 
 

ويهاجر  . الاتجار بالجنسو  للعمل القسريممن هم عرضة  لعمال المهاجرينامقصد  البحرينتعتبر مملكة 
إثيوبيا، والفلبين، و  تايلاند،وإندونيسيا، و ، وبنغلاديش، سريلانكاو ، نيبالو ، باكستانو ، الهند من والنساء الرجال
الصناعات قطاعي  فياو كعمال غير مهرة  كخادمات في المنازل للعمل البحرين إلى طواعية وإريترياوغانا، 

من خلال  البحرينم الى بعد وصولهالعمل القسري  ظروفهؤلاء ويواجه بعض   .والخدمات الإنشائية
القيود المفروضة على جوازات السفر، و ل نونيالاحتجاز غير القا مثلغير قانونية ممارسات تعرضهم الى 

 ريراتقوتشير  . الجنسي أوالإيذاء الجسدي و ، والتهديد ،الأجور، وعدم دفع العقدببنود لال خ، والإحركتهم
وهذه الفئة تتعرض  ير المهرةالى ارتفاع الطلب في البحرين على العمال البنغال غالمنظمات غير الحكومية 

 زلاعمال المنكذلك يعتبر . تدني الأجور أو الصعبة ظروف العملحتج عادة على للإستغلال كونها لا ت
 . قانون العملمن قبل  إلى حد كبير ينغير محمي ملأنه والاستغلال الجنسيعمل السخرة عرضة ل أيضا

الاعتداء الجنسي سوء المعاملة و  نفإالمنظمات غير الحكومية مسئولين في مسؤولين حكوميين و وبحسب 
في المنزل  الصارم الحبسويمنع ، البحرين في كبيرةالمشاكل من ال العاملات في المنازلتتعرض له الذي 

 .الإعتداءات التي يتعرضون لهامن الإبلاغ عن  هؤلاء العمال من قبل أرباب العمل والترهيب
 

، الهندمن يتهم غالب، البحرين في العمال المهاجرين بين حالة انتحار 40تم الإبلاغ عن  العام الماضي في
 الامتناع عن دفع الأجور بما في ذلكن، يْ عبودية الدَّ القسري و  ظروف العمل ،جزئيا على الأقل ، ولوبسبب

 لحكومةالتابعة  العمل هيئة تنظيم سوق 2011أجرتها في عام  ووجدت دراسة . جوازات السفرحجز و 
 شروط كانوا يجهلون ئةافي الم 89أن و  لعملعقد ا والم ير  العمال المهاجرين من ئةافي الم 65أن  لبحرينا

بلدان في الو  البحرين في توظيف العمالة من وكالاتالكثير كما أن  . البحرين وصولهم إلىعند  عملهم
عندما  للسخرة عرضة العمال جعلت، وهي ممارسة لتوظيفمقابل ايطلبون رسوم عالية  لعمالل ةالمصدر 
قاموا  العمال الأجانب ئة منافي الم 70 ان ة تنظيم سوق العملهيئ ووجدت دراسة . البحرين فييكونون 

هذا بالإضافة الى . البحرين في الحصول على وظيفة من أجل بلدانهم في بيع الممتلكات أوبإقتراض المال 
 لبقاء فياعلى العمال من أجل  باهظةغير قانونية رسوما يفرضون  ينالبحريني بعض أرباب العملان 

وقدرت هيئة سوق  ). "الفري فيزا"او " التأشيرة الحرةب"ضمن ما يسمى (لدى طرف ثالث  والعمل البحرين
هم  البحرين في العمال المهاجرين ئة منافي الم 10 ما يقرب منالعمل أنه في الأعوام السابقة كان هناك 



بينما ، الديون وديةعبالوقوع تحت  هم فيايمكن أن تس، وهي ممارسة قانونيةالير غ" الفري فيزا"تحت ترتيبات 
، المغربو ، والفلبين، من تايلاندنساء ويتعرض  . ئةافي الم 20رفعت سفارات بلدان نسبة هذه العمالة الى 

 في البغاء القسري إلى أوروبا الشرقية ودول، فيتنامو ، الصينو ، أوكرانياو ، روسياو ، لبنانو ، سورياو ، الأردنو 
 .البحرين

 
كبيرة  أنها تبذل جهوداإلا ، بالبشر الاتجار للقضاء على للمعايير الدنيا لا تاماامتثا البحرين حكومةلا تمتثل 

خلال الفترة  لمعالجة الاتجار بالبشرالرامية الجهود  زيادةأدلة تبين الحكومة ولم تعطي  . للقيام بذلك
على  للسنة الثانيةنية المراقبة للفئة الثا قائمة على البحرين وضعتفقد ، وبالتالي، السابق المشمولة بالتقرير

خلال الاتجار بالجنس و  قسريالعمل ال مرتكبي لملاحقة ومعاقبة محدودة بذلت الحكومة جهوداوقد  . التوالي
لإيجاد آلية لتحديد  الحكومة اتخذت خطوات مؤشر على أن لم يكن هناك أيو  . الفترة المشمولة بالتقرير

دول قد  إلىلعملية تسفيرهم بدائل قانونية لضحايا الأجانب بزويد اأو ت الإحالة آليةو  الاتجارهوية ضحايا 
 ضحاياإستقبال ب بدأ الحكومة التي تموله المأوىان  على الرغم منو   .العقاب أو المشقة يواجهون فيها

ضحايا بقي ، ضحايا الاتجار بالبشر بعضان الشرطة قامت بتحديد ، و 2012في عام  الإناثمن  الاتجار
 على الرغم منو  . بسبب جرائم متصلة بالإتجار بهمالإبعاد والاحتجاز و عتقال رضة للاع الاتجار بالبشر

 على ةالمفرط السلطةوواصلت إعطاء أرباب العمل " الكفيل"تقم الحكومة بإلغاء نظام  لم، الالتزامات السابقة
 .عبودية الدينو  أعمال السخرةاستمرار ساهم في مما ، العمالة الأجنبية

 
عملية في تشديد أكثر و  ،2008عام الصادر في  قانون مكافحة الاتجار بالبشرتفعيل  :رينلبحتوصيات ل

 إدانة، بما في ذلك القسري العمل تلك التي تنطوي على، خصوصا الاتجار جرائم التحقيق والمقاضاة في
بحيث  الكفالة نظاموإصلاح تفعيل حماية قانون العمل لعاملات المنازل، ، و مرتكبي الاتجار بالبشر ومعاقبة

 ،العمل القسريضد  الشكاوىلتقديم  القضاء إلى العمال المهاجرينلجوء  العقبات التي تحول دونتتم إزالة 
من  الذين فروا خدم المنازل مثل، مستهدفةالفئات ال بين الاتجار للتعرف على ضحايا إجراءات رسميةالقيام بو 

إنفاذ القانون ، ووضع آلية رسمية للإحالة لمسئولي البغاء فيالمتورطات  والنساءلهم  العمل المسيئيناصحاب 
بشكل بحيث تتم إحالة الضحايا الى خدمات الحماية، وتدريب المسئولين ولين الحكوميين ئوغيرهم من المس

 الأفعال لىع ونيعاقب لا تجارالتأكد من تعرضهم للاالضحايا الذين تم  ضمان أنعلى هذه الآليات، و  صحيح
، وتوسيع أو الدعارةالمشروعة غير الهجرة  مثل، للاتجار بهم كنتيجة مباشرة ة التي ارتكبتغير المشروع

الاتجار القسري و  ضحايا العمل بما في ذلك، جميع ضحايا الاتجار لحماية الذي تديره الحكومة الملجأ



 الاتجار مكافحة التدريب على ونتلقي المأوىالعاملين في  الموظفين والتأكد من أن، الذكورمن الضحايا و 
العمالة دخول ومنافذ  في وسائل الإعلام الاتجار الوعي بقضايا رفع، ومواصلة العمالة الوافدة لغات ويتكلمون

 .لغاتهم الأصليةبالأجنبية، وخاصة عمال المنازل، 
 
 مقاضاةال

رة المشمولة وإدانة جرائم الاتجار خلال الفت محاكمةلتحقيق و في ا ةملحوظالبذلت الحكومة بعض الجهود 
في تنظر عات عمالية انز لقسري كحالات المحتملة من العمل امع الفي كثير من الأحيان تعاملت بالتقرير، و 

في  قانون مكافحة الاتجار بالبشرويحظر  . محكمة مدنية بدلا من التعامل معها بوصفها جرائم خطيرة
، شخاص، جميع أشكال الاتجار بالأشخاصفيما يتعلق بالاتجار بالأ 2008لسنة  1، القانون رقم البحرين
تناسب مع تو بما فيه الكفاية صارمة تعد هي سنة سجن، و  15الى  فرض عقوبات تتراوح بين ثلاثكما ي

وذكرت الحكومة أنها حققت في سبع  . مثل الاغتصابالخطرة خرى للجرائم الأالعقوبات المنصوص عليها 
نة بحالات التحقيق للفترة التي شملها التقرير السابق والتي مقار حالات اتجار بالبشر، وهو انخفاض ملحوظ 

القسري، وتمت تبرئة عمل تتعلق بالواحدة و من هذه، كانت ست حالات اتجار بالجنس .  حالة 18مثلت 
اللتي فترة المرتكبي الاتجار بالبشر خلال قضايا ل ثلاثفي المحكمة الجنائية ونظرت .  المتهم في حالة واحده

وقيد مستمرة ما زالت أربع من الحالات   . مرتكبي الاتجار بالبشرمن أي تدين لم  هاالتقرير، ولكن هذاشملها 
بالتحقيق مع امرأة الحكومة التايلاندية قامت  خلال العامو  . نهاية الفترة المشمولة بالتقريرحتى التحقيق 

، بدأت 2012أغسطس في و  . البحرينلاتجار بالجنس في لعصابة  هافي تايلاند لتشغيلتايلاندية واعتقالها 
نهاية الفترة المشمولة هذه، وما زال التحقيق جاريا حتى  حكومة البحرين تحقيقا منفصلا لعصابة الاتجار

أفادت منظمات غير و  . في البحرينالضحيتين التايلنديتين اللتين وجدتا تم ترحيل فقد ومع ذلك،  ،بالتقرير
ل جرائم العمممارستهم ة أن الحكومة فشلت في معاقبة أرباب العمل لولين في سفارات أجنبيئحكومية ومس

الإنتهاكات، عدم دفع الأجور وحجز جوازات السفر وغيرها من او وقف وعادة ما تعامل قضايا  . القسري
وهذه الحالات .  على الإتجار بالأشخاص، على أنها نزاعات عمالية تنظر في محاكم مدنيةمؤشرات وهي 
، هذا إذا حصل أصلا، ما يتم التحقيق فيها او ارسالها الى المحكمة الجنائية بغرض الاتجار نادرامن 

قانون مكافحة الاتجار بالبشر في الواقعة تحت طائلة جرائم الاتجار على أرباب العمل الكفيل او محاكمة 
ومة بتهمة التواطؤ المزعوم موظفي الحكلالحكومة عن أي تحقيقات أو ملاحقات قضائية ولم تبلغ  . البحرين

الى ولون في الحكومة البحرينية ئأشار مسو  . في الجرائم ذات الصلة بالاتجار خلال الفترة المشمولة بالتقرير



نظمت وزارة  2012وفي يوليو  . نقص عام في الوعي بجرائم الاتجار بين الشرطة على مستوى العملوجود 
 .لمسؤولين حكوميين ومنظمات غير حكومية محليةشر مكافحة الاتجار بالبحول الخارجية ندوة 

 
 :حمايةال

خلال بالبشر  لضحايا الاتجار الحمايةنظام تحسين  فيمن التقدم  الحد الأدنى الحكومة البحرينيةحققت 
 بين لتحديد هوية الضحايا إجراءات منهجية إلىلكن إجراءات الحكومة واصلت إفتقارها  . السنة الماضية

 أو النساء أرباب عملهم الذين فروا منالأجانب زل اعمال المن مثل، لهذه الإنتهاكات ر عرضةالأكثالفئات 
 أومعاقبتهم لمخالفة قوانين العمل  لخطرلبشر ضحايا الاتجار بامما يعرض ، البغاء يهن بتهمةعل ضو قبمال

في الإعتراف بأن  نو ومين الحكو ولئالمس فشلو   .الإبعاد أو حتجازوبالتالي الى الا انتهاك قوانين الهجرة
على  هي مؤشرات) الرواتب حجب بما في ذلك( الراتبحول  النزاعات العقد أوالمتعلقة ب نتهاكاتالا بعض

 تمولهسريرا، والذي  120وبدأ الملجأ الذي يضم   .فيها التحقيقمزيد من الإلى بحاجة و العمل القسري 
ن، مقدما الى ضحايا الإتجار من النساء وأطفالهوتديره مؤسسات غير حكومية، بتقديم خدماته  الحكومة

 . غير مرافقبحرية ومن  الملجأمغادرة  المأوى سكانوبإمكان  . 2012في عام ضحية  25المساعدة الى 
تحديد هوية  جهودان  في حينو   .من الذكور الاتجار ضحاياايواء الى  خدماتلكن الحكومة لم تقدم 

خلال هذه الفترة المشمولة  الشرطة، قامت غير ممنهجةظلت  القانون ذولين عن إنفائالمسمن قبل  الضحايا
ضحايا  غالبيةأما .  خدمات المأوى إلىحالتهم أو  ضحايا الاتجاربأنهم  شخصا يشتبه 18بالتقرير بتحديد 
 الاتجارلضحايا  في مأوى أو بلدانهم سفارات في البحث عن ملجأفإنهم واصلوا  البحرين في الاتجار بالبشر

أنثى  124 مساعدةبقيامها خلال هذه الفترة المشمولة بالتقرير بالتي أفادت و ، لمنظمات غير الحكوميةابع ت
وهؤلاء النسوة قد تم تحويلهم .  الاتجارضحايا  من نمنه بعضالمعاملة، يحتمل أن يكون إساءة  من ضحايا
المعاملة  أو لاتجاراضحايا ينشد  عندماأنه  سفارات أجنبية توذكر  . المحلية قبل الشرطةمن  بدرجة اولى

من غير أن ، بلدانهم سفاراتمن  المساعدةالسيئة مساعدة المسئولين بوزارة العمل ينصحوا عادة بإلتماس 
ومن  ،شكاوىقدموا أولئك الذين  بينضحايا الإتجار بالبشر تحديد، وبشكل مسبق، ل جهديبذل المسئولين أي 

 .مزيد من التحقيقلل القانون إنفاذمسئولي  إلىتبه بها العمل القسري المش حالات إحالةغير 

 التحقيقعمليات  فيساهمة الضحايا على المحكوميون بحرينيون بأنهم قاموا بتشجيع  ولونئمس وذكر
 أو ،بسبب الخوف ضد أصحاب العمل شكاوىعادة لا يقومون بتقديم  عمالال، ولكن ومقاضاة المتاجرين

على ، وعدم القدرة طويلةالقضائية ال والإجراءات في النظام القانونيالثقة  عدمبسبب  وا، الجهل بالقانون



تصاريح  من فقدان، والخوف ية والتحريريةهالترجمة الشف، والافتقار إلى التمثيل القانونيمصاريف  تحمل
 الحكومةولم تقدم   .صاحب العمل على يد سوء المعاملةالمزيد من  وتجنب، أثناء الإجراءات الإقامة

 الحكومةكما أن  . العقاب أو المشقة دول قد يواجهون فيها الىللضحايا الأجانب البدائل القانونية لإبعادهم 
 كنتيجة مباشرة الجرائم التي ارتكبتلى ع من العقاب ضحايا الاتجار بالبشر سياسات لحماية لديهاأيضا ليس 

 أصحاب عملهن الفرار من الذين تمكنوا من العمال المهاجرين اتهم وكثيرا ما . للاتجار بالبشرتعرضهم ل
 .ترحيلهمثم يتم  أو أكثرأيام  10مدة بالسجن ل محكم عليهي، "هاربين" مبأنه لهمين المسيئ

 
 الإتجار بالبشر منع

على الرغم من و . بذلت الحكومة بعض الجهود لمنع الاتجار بالأشخاص خلال الفترة المشمولة بالتقرير
، والتي ساهمت إلى للعمال الأجانبنظام الكفالة لغاء إتقم بلسابقة، إلا أن الحكومة لم الالتزامات والتعهدات ا

، )36القانون رقم (نص قانون العمل الجديد و  . نو عبودية الديالوقوع تحت و  قسريالعمل الوقوع حد كبير في 
ب أن يكون لعمال فقد طل.  بعض الحماية لعاملات المنازللأول مرة على ، 2012سبتمبر الذي اعتمد في 

طلب من صاحب أنه كما  . تحدد ساعات العمل والإجازة السنوية، والمكافآتالمنازل عقود عمل مناسبة 
، ولكن كان من غير الواضح كيف سيتم تطبيق هذا على الأقل لعمل أن يدفع للعامل مرة واحدة في الشهرا

جنبي إكمال ما لا يقل عن الأعامل الن م ، يطلب2011والمعدل في عام  2006لسنة  19القانون  . القانون
فإنه وبموجب القانون، . آخرى صاحب عمل ان يطلب انتقاله السنة واحدة من العمل مع صاحب العمل قبل 

لديه يوما ويجب أن يكون  30 تهمدلكفيله جنبي إعطاء إشعار الأعامل من المطلوب الكفيل من أجل تغيير 
وهو ، وديالدى وزارة العمل انهوا شكواهم للعمال الذين فقط  متاحكفالة لخيار نقل اكما ان  . تأشيرة صالحة

الحد الأدنى من من شأنه إطالة فترة  هذا القانون . شكاويهم لدى الوزارة بعد غير متاح للعمال الذين لم تحل
 فيهيمكن أن يكون الذي الوقت زيد من صاحب العمل، مما يفيه مع عامل اليجب أن يظل الذي الوقت 
حتجاز جوازات السفر، وهو االذي يمنع الأمر الوزاري كما انه لم يتم تنفيذ  . عمل القسريعرضة للالعامل 
بالإضافة إلى .  ، بشكل فعالساهم في العمل القسريتو جانب تنقل للعمال الأحرية الائعة تقيد ش ممارسة

حجب جواز الذي قام بالعمل  عامل تقديم شكوى لدى الشرطة ضد صاحببإمكان الذلك، على الرغم من أن 
أما  . لأمرها لقبض على صاحب العمل في حالة عدم الامتثالا سلطةلديها يس الشرطة لإلا ان ، هسفر 

ضد العمال، ترتكبها على الانتهاكات التي ولا يتم معاقبتها تنظيم السيئة فهي القوى العاملة جلب وكالات 
أن تفيد بتقارير غير رسمية وهناك  . بشكل صحيحلعمال وا في تفتيش سكن امفتشي العمل فشلبأن ويقال 



عدم التبليغ عن انتهاكات مقابل من قبل أصحاب العمل ووكالات القوى العاملة لهم  دفعالمفتشي العمل تم 
 .العمل

على  مرة واحدةلمكافحة الإتجار بالبشر، والتي تضم هيئات حكومية، المشتركة الحكومية  اجتمعت اللجنة
 حول لرفع مستوى الوعي ندوتين وطنيتين استضافتكما .  خلال الفترة المشمولة بالتقرير الشهر في الأقل

 أيضا أجرت اللجنةو  . وحلقات العمل الإقليمية الدورات التدريبيةفي العديد من  تشاركو  الاتجار بالبشر،
للجنة بطء العملية بين افعالية  وقد أعاق . نتائج المسحلكنه لم تعرف ، الاتجارحول  دراسة استقصائية

 قضايا لمعالجةعدم وجود تكليف و ، أهداف استراتيجيةوجود والافتقار إلى الأجهزة الحكومية المشتركة، 
ذات الصلة  نشر المعلومات هيئة تنظيم سوق العمل واصلتمن جانبها  . على نحو استباقي الاتجار
برنامج  بما في ذلك، ووسائل الإعلام ة الإنترنتموقعها على شبك من خلالهدفين العمال المست إلى بالاتجار

 واصلت وزارةو . حقوقهمب العمال لتثقيفوالمالايالامية،  باللغة الهنديةبث و ، اللغة الإنجليزيةب أسبوعي إذاعي
تقديم  وارفضإلا أن المسئولين ، لضحايا الاتجار بالبشر مجانيالساخن الهاتفي الخط ال تشغيل الداخلية

خلال  خط ساخنبتشغيل  أيضا هيئة تنظيم سوق العملكما قامت  . الخط الساخن اماستخدإحصاءات 
ضحايا من  أي تم تحديد إذاما  غير معروف من أنهإلا أنه  ،إساءة المعاملةساعات العمل لتلقي بلاغات 

 اريعلى الجنس التج الطلب للحد من أي جهدولم تبلغ الحكومة عن  . هذا الرقم من خلال الاتجار بالبشر
 .خلال العام العمل القسري أو

 


